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Réseau des Avocats Contre la Peine de Mort
LAWYERS AGAINST THE DEATH PENALTY




كلمة شبكة المحاميات والمحاميين
ضد عقوبة الإعدام

خلال النذوة الصحفية المنعقدة بمناسبة تخليد اليوم العالمي 19 

مقر المجلس الوطني لحقوق الانسان
الخميس 14 اكتوبر 2021

تخطُو شعوب العالم منذ عَشرات السنين خطوات حَزم وثقة ومسْؤولية رغما عن الضغوط والإكرَاهات والألغام السياسِية والإيديولوجية، من أجل هدف إنساني وحقوقي وهو القضاء على عقوبة الاعدام وإلغائها نهائيا ليتمتع كل انسان بأقدس الحقوق وهو الحق في الحياة من دون تمييز ولا انتقائية
وكل سنة تتحرك الإرادات والهيئات والمنظمات غير الحكومية عبر العالم لتخلد اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام وهو اليوم العاشر من أكتوبر الذي يجسد عزم مئات الملايين من المناهضات والمناهضين عبر بقاع المعمور مع إرادة قادة سياسيين ومفكرين ومبدعين وإعلاميين، نساء ورجالا، بتعدد معتقداتهم وميولاتهم الفكرية والدينية وجذورهم الاجتماعية والطبقية، ويجسدون وحدتهم والتفاف صفوفهم على مواصلة مسيرتهم لبلوغ المرحلة التي لن يبق معها مجال لقتل او شنق أو قطع راس اي انسان لأي سبب وفي اي دولة   
وبالمغرب، تقف شبكة المحاميات والمحاميين ما يقرب من عقد من الزمن، كفصيل بين الحركة المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام بالمغرب، للمشاركة في المعركة الحقوقية والقانونية والثقافية والإعلامية لمطالبة الحكومة والسلطات بالمغرب اتخاذ قرار الغاء عقوبة الإعدام بشكل حقيقي ونهائي وفعلي من المنظومة الجنائية، وذلك لما يجسده الإلغاء من احترام حقيقي للدستور والتزام بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن احترام للكرامة ومن مناهضة كل ضروب التعذيب وسوء المعاملة
ان  المغرب  لا ينفذ عقوبة الإعدام منذ اكثر ربع قرن، وهو موقف عابر و اختيار ظرفي تمليه رؤى وخلفيات يحفها اللبس والغموض، إذ لم يسبق لأية حكومة مغربية منذ آخر عملية تنفيذ الإعدام بالمغرب  سنة 1993 أن تحدثت مع الرأي العام بشفافية سياسية حول الموضوع، او كشفت عن أسباب تجنب تنفيذها رغم الحكم بها على العشرات من المعتقلين، وهو في اعتقاد الشبكة موقف يعكس ضعف الإرادة السياسية لدى الفاعلين بالحكومة وبالبرلمان عن السير نحو الإلغاء، وما الامتناع عن التصويت المتكرر على قرار إيقاف التنفيذ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل السلطات العمومية سوى علامة تخوف مشروع   لنا  من الإبقاء على سيف الإعدام معلقا على رقاب المواطن وضمير القضاء
كنا نطمح قبل عشر سنوات ان يتم الإلغاء دستوريا وانتظرنا عشر سنوات عسى ان تتحلى الطبقة السياسية والسلطات العمومية بنضج بناء على مناخ عالمي غني بما يدفع للالغاء، ومع الأسف لا زالت المدونة الجنائية عالقة على سلم التردد كما كانت منذ عقود ولا زالت الهوة في مجال حماية الحق في الحياة تفرقنا بدول في قارتنا وفي مناطق من العالم بعد ان وصلت لقناعات تفيد أن الإعدام عقاب لا مشروع ويتنافى مع دولة القانون ومع بناء المجامع الديمقراطي.
ومن هنا ندعو من شبكة المحاميات والمحامين، ومع كل الشبكات، كل سلطات القرار السياسي ان تخطو الخطوة الأخيرة استجابة للضرورة المجتمعية والحقوقية والدستورية التي يكتسيها الغاء عقوبة الاعدانم 
بالنسبة لمجتمعنا ولمستقبله ونتوجه للمؤسسة التشريعية بعد ان رحلت القوى المحافظة وتشكلت اغلبية جديدة أن تقفز على التردد و الانتظار و ان تعلن القطيعة مع نظام عقوبة الإعدام، ولها في المبررات التي قدمناها في مذكرات وحوارات وتقارير ما يمكنها من رفع رأس المغرب بين نظرائه من الدول التي تجاوزت الأخير وألغت الإعدام من كل الجرائم في حالة السلم وحالة الحرب امام القضاء العادي وامام القضاء العسكري . 
منسق الشبكة: عبد الرحيم الجامعي
